وثائق متعلقة بقضية فلسطين
	(وثيقة) إميل توما في مؤتمر صحفي من تموز 1947- دور عصبة التحرر الوطني في المجتمع العربي
     ** لأجل فلسطين حرّة ديمقراطية.. ضدّ الدولة اليهودية بوصفها جزءًا من المشروع الإمبريالي لضرب حركة التحرر العربية ** في هذا المؤتمر الصحفي تحدّث إميل توما عن ظروف نشأة عصبة التحرر الوطني في المجتمع العربي، كما عرض البرنامج السياسي والبرنامج الاجتماعي الاقتصادي لعصبة التحرر وسياستها الخارجية، ودورها في المجتمع. كل ذلك من خلال رفض مشروع إقامة "الدولة اليهودية" في فلسطين بوصفه مشروعًا إمبرياليًا سعى إليه الاستعمار "الأنكلو – أميريكي" لضرب حركة التحرر العربية في المنطقة. ويعرض إميل توما موقف عصبة التحرر من أن حل قضية فلسطين، ومسألة حقوق اليهود الذين يسكنون فيها – مع معارضة استمرار الهجرة - هو بإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية الحرّة، منوهًا إلى أن الجماهير اليهودية مضللة من قبل الصيهونية؛ وإلى دعوة العصبة لهذه الجماهير عدم الانجرار وراء مطلب [image: image1.jpg]


إقامة الدولة اليهودية. 

	وثيقة "الرسالة التي بعث بها الرفيق فهد (يوسف سلمان يوسف – الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي - الشهيد في 14 شباط عام 1949 على يد النظام العراقي آنذاك) مرسلة إلى المسؤول الأول للحزب في بغداد عن موقف الحزب من فلسطين والخيار الديمقراطي."
     وجوب إلغاء الانتداب وجلاء الجيوش الأجنبية عن فلسطين وتشكيل دولة ديمقراطية مستقلة كحل صحيح للقضية ومن واجبنا ان نعمل لهذا حتى الأخير ولكن إذا لا يمكن ذلك بسبب موقف رجال الحكومات العربية ومؤامراتهم مع الجهات الاستعمارية فهذا لا يعني إننا نفضل حلا أخر على الحل الصحيح

	مذكرة عصبة التحرر الوطني في فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة في آب 1947، وبيان العصبة
     ونحن لا نقول إنه من الصواب أن يفكر اليهود في وضعهم بعد استقلال فلسطين، ولكننا نقول أكثر من ذلك: إنه من حق اليهود أن يفكروا بذلك. غير أن الجواب على الأوهام التي تثيرها الصهيونية بينهم هو: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية. دولة متحررة تمامًا من المؤثرات الاستعمارية، دولة تحفظ حقوق المواطنين متساوية بين العرب واليهود، هي الضمانة الحقيقية ضد أي اضطهاد وعدوان. والتاريخ في عِبره المؤلمة يعلمنا أن الديمقراطية، والديمقراطية وحدها، هي الضمانة الوحيدة ضد اضطهاد الأقليات

	"وثيقة"بلاغ من قيادة الثورة العربية العامة في فلسطين إلى عموم المجاهدين والرأي العام العربي والإسلامي والعالمي \ عام 1936
     تبين لمجلس الثورة العربية أن الحكومة البريطانية كانت وما زالت تتبع سياسة اللف والدوران إزاء الحقوق العربية في سوريا الجنوبية وإنها تمكنت بأخاديعها من فصل فلسطين عن سوريا الكبرى وعزلها عن البلاد العربية المحررة وهي جادة في جعلها في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء وطن قومي يهودي على حساب المصالح والحقوق العربية مهملة حتى ما أوجبه عليها "صك الانتداب" نفسه من التزامات دولية نحو العرب وهي: 

	رسالة ملك الانجليز إلى شعب فلسطين" بمناسبة إصدار مجلس الحلفاء في سان ريمو قراره بانتداب بريطانيا على فلسطين
     ولا يخفاكم أن الدول المتحالفة والمشتركة قد قررت أن تتخذ التدابير لتضمن تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بالتدريج، وهذه التدابير لن تؤثر قطعيًا على حقوق الأهالي الدينية والمدنية ولن تنقص من الرقيّ المعنوي لعموم طبقات الشعب الفلسطيني

	صكّ الانتداب - صادقت عليه عصبة الأمم يوم 24/7/1922
     ما أن صدر قرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء "1920" الموافقة على تصريح بلفور وانتداب بريطانيا على فلسطين حتى سارعت الدبلوماسيتان البريطانية والصهيونية إلى العمل في عصبة الأمم المتحدة للحصول على صك الانتداب البريطاني، يكون بمثابة تصديق رسمي لذلك القرار، ويتضمن الخطوات الكفيلة بتنفيذ تصريح بلفور، أي: بناء الوطن اليهودي بإشراف الانتداب البريطاني. وقد وُضعت مسوّدات صك الانتداب، كتصريح بلفور، بالتشاور السري بين الحكومة البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية، وبمعزل تام عن عرب فلسطين
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قرار خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي (قرار 181 ) - صودق بتاريخ 29/11/1947
     إن الجمعية العامة،‏ وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم.‏ تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.‏ توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.‏ 

	قرار رقم 194 - إنشاء لجنة توفيق وتقرير وضع القدس والسماح للاجئين بالعودة إلى وطنهم (صودق يوم 11/12/1948)
     11ـ تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.‏ وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق مع مدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله مع الهيئات والوكالات المناسبة في منظمة الأمم المتحدة 

	قرار مجلس الأمن 242 - إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (صدر في 22/11/1967)
     إن مجلس الأمن، إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط . وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، و الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن . 


